السفير 3 كانون الأول 2007

الحكومة  لا تملك  صلاحية المشاركة في تعديل الدستور
عصام نعمة إسماعيل
تعقيباً على مقالة الصديق الأستاذ أحمد زين، بعنوان: حكومة تصريف الأعمال تستطيع تعديل الدستور" السفير 1/12/2007، يهمنا أن نبدي الملاحظات الآتية:

أولاً: إن حكومة تصريف الأعمال وباجتهاد المجلس الدستوري، لا تستطيع، ولا تملك صلاحية إصدار تشريع عادي، فكيف ستملك سلطة إصدار قانون دستوري، إذ عند وجود الاجتهاد، وبخاصةٍ اجتهاد المجلس الدستوري الملزم لكل السلطات، لا يملك الفقه أن يحلل أو يفتي بما يخالف منطوق الحكم الدستوري، الذي قضى :" بأن القانون .. الذي صدر وفقاً لآلية إصدار القوانين ومذيلاً بالتالي بتوقيع رئيس مجلس الوزراء ..في وقت كانت الحكومة فيه معتبرة مستقيلة،.. فإن مثل هذا التوقيع .. لا يدخل في المفهوم الضيق لتصريف الأعمال، لأنه عمل إنشائي بامتياز وغير إجرائي...، ومن شأنه أن يفتح كوة في النص التشريعي المذكور يتسلل منها إليه عيب عدم الدستورية (م.د. قرار رقم 1/2005 تاريخ 6/8/2005 )

ثانياً: ما ورد في محضر الجلسة السادسة لتعديل الدستور تاريخ21 أيار 1926، المجمَّعة في كتاب للأستاذ أحمد زين طبعة العام1993، وتحديداً في ص 60 ، حول تصديق المادة62، التي تنص على أنه:" في حالة خلو سد الرئاسة لأية علة كانت، تناط السلطة الإجرائية وكالة بمجلس الوزراء". 

خلاصة ما ورد : [تلحوق: من يقرر العلة؟- زوين: هذه أهم نقط الدستور- دموس: ما يتخوَّف منه الزميل تلحوق يوجد ما يزيله في المادة74- دوموس: إذن نحتاط لذلك في المادة74].

إن نية المشترع الدستوري واضحة لجهة ربط المادة62 بالمادة74 من الدستور، وليس بالمادة73 المتعلقة بموعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية بدلاً للمنتهية ولايته.
وجاءت المادتين 73 و75 شديدتي الوضوح لجهة وجوب إجراء العملية الانتخابية، ومحددةً للمهل والأصول اللازمة لإتمامها. ولم يشأ المشترع الدستوري أن يحصل فراغ في سدة الرئاسة، ولم يقبل بهذا الفراغ.

أما حالة الخلو الاضطراري في سدة الرئاسة، فلقد بينته محاضر تعديل الدستور المشار إليها بأنها: الاستقالة- كف اليد- الجنون- العصفورية. ففي هذه الحالات تتولى الحكومة مؤقتاً ولحين انتخاب رئيس، صلاحيات رئاسة الجمهورية.

أما حالة عدم انتخاب رئيس، فهي لن تبرر أن تتسلم الحكومة مقاليد الرئاسة، لأن القياس ممنوع في هذه الحالة، بل لا وجه لهذا القياس ولا محل له.

ولو شاء المشترع منح الحكومة لهذه الرخصة، لربط المادة62 بالمادين73 و74، ولمَّا لم يفعل ذلك، فلا يجوز القياس واستنتاج حالات ليست بذهن المشترع، بل على العكس، كان اتجاه المشترع نحو وجوب إجراء الانتخابات الرئاسية، فإذا لم تجرِ هذه الانتخابات لأي سبب، فهذا ليس مبرر لمنح مجلس الوزراء صلاحيات الرئيس.
ولا محلَّ هنا لإعمال مبدأ استمرارية المؤسسات الدستورية، لأن هذه الاستمرارية كما قضى المجلس الدستوري في حكمه المذكور أعلاه، هي استمرارية محكومة بضوابط النص الدستوري، بمعنى أن الدستور بذاته هو الذي يضع البدائل ويحدد حالات استخدامها تأميناً لمبدأ الاستمرارية، وخارج هذه الحالات، فلا يمكننا تحت ذريعة الاستمرارية أن نعطِّل أحكام الدستور، أو أن نلغي مؤسسة وننيط صلاحياتها وكالةً بمؤسسةٍ أخرى. أو نضيف بدائل غير مقرر بنصٍ بحجة مبدأ الاستمرارية.
ثالثاً: لو سلَّمنا جدلاً بصلاحية الحكومة  في المشاركة بتعديل الدستور، فإننا نصطدم بعائق الفرضية الواردة في الفقرة الأخيرة من المادة77 التي تنص على أنه:" فإذا أصر المجلس عليه بأكثرية ثلاثة أرباع مجموع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانوناً، فلرئيس الجمهورية حينئذٍ أما إجابة المجلس إلى رغبته أو الطلب من مجلس الوزراء حله وإجراء انتخابات جديدة في خلال ثلاثة أشهر...".
فهذه الفقرة تثبت أن عملية تعديل الدستور تقوم على ثلاثة أركان، الحكومة ومجلس النواب ورئاسة الجمهورية التي تتولى حسم النزاع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

فبظل هذه الثلاثية، وحيادية موقع الرئاسة ودوره كحكمٍ بين السلطتين، فإنه يستحيل وفق المبادئ العامة للقانون أن يتولى مجلس الوزراء دور الحكومة ودور رئيس الجمهورية أي يكون الخصم والحكم في عملية واحدة. وهذا ما يجعل تعديل الدستور بغياب السلطة الرئاسية، مستحيلاً. 

رابعاً: إن إحالة اقتراح التعديل الدستوري من مجلس النواب إلى الحكومة، ليس من شأنه أن يصحح الخلل الدستوري في تركيبة الحكومة، ولا يمكن التفاف على العيب الدستوري في تكوينها لمجرد أن مجلس النواب شاء تحويل اقتراح قانون دستوري إلى مجلس الوزراء، فبهذا نكون قد قلبنا كل المفاهيم الدستورية. فبعد تاريخ انقضاء ولاية رئيس الجمهورية أصبح من المستحيل تصحيح الخلل في مجلس الوزراء.  
وسبب ذلك، أن الفقرة ي من مقدمة الدستور، التي تفرض عدم شرعية أي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك، هي أسوةً بغيرها من مواد الدستور قد أقرَّت لمنع تكرار تجربة العماد ميشال عون السابقة،  والفارق أن حكومة عون التي لم يشترك فيها الوزراء المسلمون كانت شرعية لعدم مخالفتها أي نص في الدستور، لذلك جاءت الفقرة ي التي حظَّرت قيام أي حكومة بغياب المكونات الطائفية الأساسية في الدولة، فأصبحت الحكومة الحالية قائمة بصورة مخالفة لنصٍ صريح، ففقدت شرعيتها أو قانونيتها. 
لذا لا تستطيع في وضعها الحالي القيام بأي دورٍ دستوري، ولا ينفع التذرع باستمرارية السلطات، لأنه كما أشرنا أعلاه، لا يمكن بحجة هذا المبدأ مخالفة نصٍ دستوري صريح، كما لا يمكن لهذه الحكومة أن تصحح الخلل في تركيبتها، لأن استقالة الوزراء كانت نهائية بتاريخ تقديمها، ولا يمكن العودة عنها بعد سنة على حصولها، ولا يمكن تعيين بدلاء لأن صلاحية التعيين تعود لرئيس الجمهورية.
ولذلك، وللأسباب المبينة، فإن فرضية تعديل الدستور، فرضية مستحيلة،  سواءً أكانت الحكومة مستقيلة أم غير مستقيلة.
